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* تاريخ الاجتماع:
الاثنين 14 ماي 2012، بداية من السـاعة الثانية بعد الظهر، (00د.14س).
*
جدول الأعمال:
1. مواصلة النظر في مسودة أولى لمشروع توطئة الدستور ( الصياغة الكاملة)
*
الحاضرون من أعضاء اللجنة (19).
*
المعتذرون من أعضاء اللجنة (03: فؤاد ثامر، عبد الرزاق الخلولي، أحمد المشرقي.).
*
الغائبون من أعضاء اللجنة (لا أحد).
*
الحاضرون من غير أعضاء اللجنة:

-
من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي (04:– خاليد بلحاج- اسكندر بوعلاقي- جوهرة التيس- إياد الدهماني.).
-
من الإعلاميـين (02: عواطف السويدي- وصال كسراوي.)
*
سير الجلســة:
-
افتتاح الجلسة: الساعة الثانية بعد الظهر وخمس وأربعون دقيقة (45د.14س).
-
رفع الجلسة: الساعة السادسة مساء ( 00د.18س).
*
مـداولات اللجــنة:
· افتتح إجتماع اللجنة برئاسة السيدة لبنى الجريبي، وتم توزيع وثيقة تتضمن صياغة أولية لمشروع توطئة الدستور. وذكر السيد مقرر اللجنة بطريقة العمل المعتمدة والتي تمثلت في وضع عناصر والتناقش حولها ومن ثم إدراج ضمن فقرات ما وقع فيه شبه اتفاق مبدئي. و أشار أن الوثيقة الموزعة تتضمن ما وقع حوله شبه اتفاق مبدئي إضافة إلى الفقرات المتبقية التي مازالت تتطلب المزيد من النقاش حولها.

· تناقش أعضاء اللجنة حول المنهجية التي سيقع اعتمادها في مناقشة مشروع التوطئة في صياغته الأولية، وتم اقتراح عدم تغيير أي شيء في الفقرات الأولى التي تحتوي شبه اتفاق مبدئي، إلى أن تتم قراءتها فيما بعد في شكلها العام.

· تناقش الأعضاء إثر ذلك حول العديد من النقاط الواردة بالتوطئة و بالأساس حول مسألة الديمقراطية ومدنية الدولة. وتحدث البعض على ضرورة أن تتركز المدنية والديمقراطية في تونس العربية المسلمة، وضمان أن لا تحيد نقطة على حساب أخرى. وهو ما يدعو إلى تفصيل المقصود من مدنية الدولة. وذهب رأي آخر إلى أنه من الضروري تحديد المقصود من مصطلح الدولة المدنية نضرا لتعدد معانيه. ولكونه يعني أيضا العلمانية وفصل الدين عن الدولة. واقترح هذا الرأي إضافة " تكون فيه الدولة مدنية الإسلام مرجعيتها والشعب فيها مصدر السلطات". وفي نفس السياق فسر رأي آخر أن مسألة مدنية الدولة هي عبارة عن منزلة بين منزلتين، تتموقع بين اللائكية العلمانية والدولة الدينية. وأشار أن الإتجاه العام ليس مع الفصل الحاد بين الدين والسياسة كما هو الأمر في الدولة العلمانية. بل أن المقصود من الدولة المدنية هنا هو أن يكون الشعب فيها صاحب السيادة، إضافة إلى وضع ضمانات لحماية الهوية العربية الإسلامية، مع التذكير بعدم ضرورة تكرار التنصيص على الهوية العربية الإسلامية في كل نقطة ومع كل كلمة، إذ يكفي ذكر هذه المسألة مرة واحدة وكما ينبغي.
· وفي نفس الإتجاه ذهب رأي آخر إلى اعتبار أن مفهوم مدنية الدولة لا لبس فيه. وهو مصطلح دخل في الفكر الإسلامي وتأسس، وبالتالي فلا خلاف حول مفهومه ولا حاجة لتقييده باعتبارنا حددنا الهوية العربية الإسلامية وتجاوزنا مرحلة الإلتباسات. 

· تطرق الحديث إثر ذلك إلى سيادة الشعب، ورأى البعض أن هذا المصطلح قانوني ولا يطرح أي إشكال خاصة وأننا دئبنا عليه.  في حين ذهب رأي آخر إلى أنه لا يمكن الحديث عن سيادة مطلقة للشعب، لأن السيادة المطلقة هي لله ولا يمكن أن يكون للشعب إلا سيادة نسبية. وبالتالي إقترح هذا الرأي تعويض مصطلح "سيادة " بمصطلح "سلطات"، باعتبار أن السيادة لا تكون إلا لله.

· من ناحية أخرى اقترح آخرون إضافة مثل الإسلام العليا إلى الفقرة الثالثة من مشروع توطئة الدستور باعتبارها موجودة وخالدة. وتقدم هذا الرأي باقتراح صياغة للفقرة الثالثة كالآتي: "  وبناء على ثوابت الإسلام، مثلا عليا ومقاصد كلية باعتبار الإسلام المؤسس الحقيقي للحداثة الإنسانية".      
*
قرارات اللجنة:
1.
مواصلة النقاش خلال اجتماع اللجنة المقبل في الفقرة الخامسة من مشروع توطئة الدستور في صياغتها الأولية.
*
مــــلاحــظـات:
1. تجتمع اللجنة يوم الثلاثاء 15 ماي 2012، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا.
 

*       *       *
رئيس اللجنة







مقرّر اللجنة
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